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ت ، والذي استحدث2012الدستورية لسنة نون المحكمة من اللافت أن صدور قا :توطئة

لأنظمة تورية القوانين وابموجبه المحكمة الدستورية التي أنيط بها سلطة الفصل في دس

نظامية ، لم يمنع البعض من القول بحق المحاكم التفسير نصوص الدستور وكذلك، النافذة

حجج الى بعض الفي التصدي لهذه المسائل وعدم وقفها على المحكمة الدستورية مستندا 

دة في الما جاء، وسنستهل هذه الدراسة بما لا نراها سديدة بمقاييس القانون والذرائع التي

حكمة تختص الم :ما يأتي التي نصت على الرابعة من قانون المحكمة الدستورية الأردني

 :الدستورية بما يلي

 .ية القوانينالرقابة على دستور أ. 

 .تفسير نصوص الدستور ب. 

النص  وردت في )تختص( التي كلمة رأى جانب من الفقه الأردني أن عدم تقييد وقد

ابتها رقبسط بأنه يجوز للمحاكم الأخرى  بالاعتقاديسمح  )دون سواها( المذكور بعبارة

مة ل صدور قانون المحكالأنظمة النافذة كما كان شأنها قبعلى دستورية القوانين و

ء في لو أراد أن يقيد النص السابق لفعل كما جا مبررا ذالك بأن المشرعالدستورية، 

ق ذاته في معرض تحديده للجهات التي يحق لها حصرا ح انونالمادة التاسعة من الق

أما وأنه  لدى المحكمة الدستورية، في دستورية القوانين والأنظمة النافذة عن مباشرةلطا

دل كما است لى إطلاقه،ء مطلقا والمطلق يجري عفذلك معناه ان النص قد جا ،لم يفعل

 هاورية لديعلى ذالك بالاستشهاد بالعديد من التشريعات العربية المتعلقة بالمحاكم الدست

 .(دون سواها أو على سبيل الحصر)التي قيدت نصوصها المشابهة بعبارة و

إلى أن سلطة المحكمة الدستورية في الفصل في دستورية القوانين  كما أشار هذا الرأي

على الحالات التي تتقدم فيها إحدى الجهات المشار وتفسير نصوص الدستور قاصرة 

إليها في المادة التاسعة من قانون المحكمة بطعن مباشر في دستورية القوانين والأنظمة 

عوى دالخصم في ال أن يثير ةفي حال وكذلك نصوص الدستور،أو بطلب لتفسير 

وفق ما  ،الواجب التطبيق على موضوع النزاعبعدم دستورية القانون  ادفع الموضوعية

كمة ححيث لا يقدم للمو أما في غير هذه الحالات،( من القانون ذاته، 11رره المادة )تق

تطبيقه ويتراءى للمحكمة من تلقاء نفسها أن النص المنوي  ،طعن أو دفع بهذا الخصوص

لى على موضوع الدعوى لا يتوافق مع الدستور أو أنه غامض على النحو الذي يحتاج إ

يتعين على محكمة الموضوع  ،الاتفي مثل هذه الح ،تحديد قصد المشرع من هذا النص

تمهيدا لتطبيقه على تزيل ما لابسه من غموض  أن تفصل في مدى دستورية النص أو

السابق على  الاجتهاداستدل كما ، الته للجهة المختصةدونما حاجة لإح ،الوجه الصحيح

، بأن المشرع الدستوري لم يحظر اكم العادية بتفسير نصوص الدستورجواز قيام المح
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ناهيك عن كونها صاحبة ولاية عامة تملك  على جهة المحاكم العادية القيام بهذه المهمة،

ئل جانب البت في المساالى  ،الدستورتصدي لتفسير نصوص بمقتضاها الحق في ال

وبأن هذه الصلاحية تندرج ضمن  والأنظمة الواجبة التطبيق، المتعلقة بدستورية القوانين

مسؤولياتها كمحكمة قانون يتعين عليها تطبيق نصوصه على الوجه الصحيح الذي أراده 

  المشرع.

ذا أن هحق المحاكم العادية في تفسير نصوص الدستور الى القول ب كما ذهب في تبرير

موضوع  الفصل فيالنص الدستوري  يتوقف على تفسير االحق يكون لازما عندم

بيق الاعتماد على تط الاجتهادهذا  فضكما ر، الدعوى المنظورة أمام محكمة الموضوع

ع ما عوى تعارضها مدالقواعد والأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية ب

لى يعلو ع وأضاف الرأي السابق بأن الدستور، توريةهو مقرر في قانون المحكمة الدس

ذرع الأمر الذي يسمح بتعطيل مفعول النظام العام عند الت ،اعتبارات النظام العام

 وأضاف بأن ما يقوله بخصوص سلطة .كذلكأو ما يظن أنه  بمخالفته أحكام الدستور

نما إ الدستور نصوصفي دستورية القوانين وتفسير المحاكم العادية في التصدي للفصل 

 ي القانونبالإحاطة الكاملة بالنظامين القانونيين المعمول بهما ف)إلى ما أسماه  رتكزي

 نظمة،ة رقابة المحكمة الدستورية لدستورية القوانين والأوهما نظاما حصري ،(الأردني

 (59/1يتفق مع ما تقرره المادة )على سند من القول بأن هذا الاتجاه  وعدم الحصرية،

  .الأردنيستور دمن ال

ذي البحث ال إطارأخالف هذا الرأي جملة وتفصيلا مع الاحترام مبينا أولا  ،وبدوري

سواها( للنص  )دون هل من الضروري إضافة عبارة يمكن أن يثير التساؤل الآتي:

 الأردني لكي يصح القول بأن المحكمة الدستورية مختصة دون سواها بالرقابة على

 ؟وتفسير نصوص الدستور النافذة القوانين والأنظمةية دستور

لمدني أن تقام دعوى حقوقية أمام جهة القضاء ا النظري لإشكالية البحث الإطاريفترض 

لمراد ويدفع أحد خصوم الدعوى الموضوعية المنظورة أمامها بعدم دستورية النص ا

 يحكم هذه المسألة قانونان:تطبيقه على موضوع الخصومة، و

 أصول المحاكمات المدنية من النواحي الإجرائية أمام محكمة الموضوع قانون .1

 مدني.بحسبانه القانون الواجب التطبيق الموكول اليه تنظيم اجراءات التقاضي ال

ها من الي ستورية النصبإحالة الدفع بعدم د مة الدستورية فيما يتعلققانون المحك .2

 فيه.وسلطتها في الفصل  قبل محكمة الموضوع

 الاعتباريقرره قانون أصول المحاكمات المدنية بهذا الصدد وينبغي وضعه بعين  وما

 هو:
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النص  دستوريةمحكمة الموضوع للفصل في الدفع بعدم  جواز تعرضعدم  أ.

 111)المادة  املخروجه عن دائرة اختصاصها الوظيفي المتعلق بالنظام الع

 أصول مدنية(.

 جهاوفي المسألة الفرعية المثارة لخروقف الدعوى الموضوعية لحين الفصل  ب.

 ،ولها في ولاية المحكمة الدستوريةعن دائرة اختصاص محكمة الموضوع ودخ

من ( 122المادة ) ى محكمة الموضوع بموجبوهذا الوقف التعليقي وجوبي عل

 .قانون أصول المحاكمات المدنية

الة ( في ح11المادة )من  (1/ج)ة بموجب الفقرة يوما يقرره قانون المحكمة الدستور

ا لم أن ترفضه إذ إثارة دفع بعدم دستورية النص الواجب التطبيق أمام محكمة الموضوع

تحيله إلى  بدورها التمييز والتيأن تحيله إلى محكمة  ،بجديتهإذا اقتنعت و ،تقتنع بجديته

 كسأساس سليم أو ترفضه إذا كان ع لىذا وجدته جديا وقائما عإ المحكمة الدستورية

 لك.ذا

 :سابقال للاجتهادفتي لأسوق الحجج والذرائع التي تسوغ مخال أعود وبعد هذه التوطئة،

 

 :نظام العاملالمتعلق با الوظيفي للمحاكم الاختصاصلقواعد مخالفته  أولا:

من المقرر في الدول التي تتعدد فيها جهات القضاء ان يتم توزيع العمل بين هذه الجهات 

محدد لا يحق لها تجاوزه، كما لا يحق لغيرها من جهات القضاء  فيكون لكل منها نصيب

بما يحول دون منازعة اي  دخل في دائرة اختصاصها،الأخرى التصدي للمسائل التي ت

جهة قضائية لجهة قضائية أخرى فيما يخصها من قضايا، فلا يجوز على سبيل المثال 

أو الشرعي، والعكس لمحكمة حقوقية ان تفصل في مسألة تخص القضاء الإداري 

صحيح وهكذا بالنسبة لجهات القضاء الأخرى كالقضاء الخاص والاستثنائي. ولأن تحديد 

ولاية جهات القضاء يقوم على اعتبارات عامة ترتبط بأسس التنظيم القضائي في الدولة، 

فلا بد أن يكون متعلقا بالنظام العام، الأمر الذي يعطي محكمة الموضوع الحق في إثارة 

وتخضع المحاكم  1لدفع بانتفاء الولاية من تلقاء نفسها في أي دور من أدوار المحاكمةا

التي تتبع جهة قضائية واحدة إلى قانون واحد من حيث تشكيلها وتنظيمها وإجراءات 

 2.التقاضي أمامها

                                                             
، مسلم 263ص ، 209ط ، أصول التقاضي، (سيد احمدمحمود )، 395ص  352، بند 6المدنية والتجارية ط  مرافعات)احمد( الأبو الوفا 1

 ي()فتح ، والي264ص ، 2001ط ، القضاء المدني )وجدي( مبادئ ، راغب291ص  272بند ، 1978ط مرافعات، ال ( اصولاحمد)

 .199 – 188ص  115بند  ،2009ط ،في قانون القضاء المدني الوسيط
 .262ص  229، بند المرجع السابق أبو الوفا 2
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م تعني سلطة الحك الوظيفي( الاختصاصوللتوضيح بهذا الخصوص فإن ولاية القضاء )

معناه نصيبها من  ،، واختصاص محكمة ماالقانون في خصومة معينةبمقتضى 

 ، وقواعدوفق ما يقرره قانون هذه المحكمة نازعات التي يجوز لها الفصل فيهاالم

القوانين التي تحدد ولاية المحاكم المختلفة وما يخص كل جهة  مستمدة من الاختصاص

 3.ع أمامهاالنزا فعتعين رقضائية من ولاية القضاء، ومن ثم تحديد المحكمة الم

 الأمرللولاية،  يالنسب بالانتفاءمفترض أساسي لوجود ما يعرف  وتعدد جهات القضاء

صاحب ومتميز عن القضاء العادي  الذي يهيئ المجال لظهور عضو قضائي جديد

 ،التي حددها له القانون الولاية العامة ومستقل عنه ويؤول إليه الفصل في المسائل

 بها محاكمالتي تختص  المسائل ولإداري أالإدارية التي يختص بها القضاء اكالمنازعات 

 4.خاصة أو استثنائية دينية أو

ن قانون ممستقلة بموجب المادة الثالثة  هيئة قضائيةهي ولأن المحكمة الدستورية لدينا 

ا المحكمة وكما هو شأنها في التشريعات المقارنة ولها اختصاصات محددة تستقل به

ا نطبق عليهتبهذه الصفة تعتبر جهة قضائية  ذاته، فإنهاب المادة الرابعة من القانون جبمو

 الوظيفي وعلى رأسها: الاختصاصقواعد 

 

واختصاصاتها  5،يست منبثقة عن جهة القضاء العاديولأنها جهة قضائية مستقلة  .1

الأخرى، القضائية  تمحددة ولا يجوز الإفتئات عليها أو منازعتها من قبل الجها

خل في دصاصاتها المحددة بالتصدي لما يتلا يجوز لها تجاوز اخ كما

 .ت الأخرى وظيفيااختصاصات الجها

اختصاصها الوظيفي الحصري متعلق بالنظام العام ويمكن لمحاكم الموضوع و .2

بما في  ،خصومةلمرحلة من مراحل ا ثارته كما يجوز للخصوم ذالك في أيإ

واقعية ماثلة أمام محاكم عناصره اللأول مرة ما دامت و ذالك أمام محكمة التمييز

الوظيفي للمحكمة من حق القانون وداخل  الاختصاصبأن  وقد قضي .الموضوع

رته في أي دور من أدوار نطاق النظام العام ويجوز لكلا الخصمين إثافي 

 كما تستطيع أي من هذه أم التمييز، الاستئنافوسواء في البداية أم  ،المحاكمة

                                                             
، )والمحكمة الدستورية لا تعتبر منبثقة عن جهة القضاء العادي، وولايتها 261، ص 229بند  ،المرجع السابق راجع في ذالك: أبو الوفا3

، )والحكم الخارج عن 263صالمرجع السابق، ، راغب 264-263ص  231- 230تنحصر في حدود ما حدده قانونها من اختصاص( بند 

والأصل أن لجهة المحاكم  263-262، ص 182، بند 1981)أحمد(، الوسيط، ط  الصاوي، 265حدود ولايتها يكون معدوما(، ص 

خولها في يادة، أو لد)القضاء العادي: الحقوقي والجزائي( ولاية القضاء في الدولة باستثناء ما يخرج من ولايتها إما بصفة عامة كأعمال الس
 .186، ص109ند المرجع السابق، ب أو ولاية محكمة استثنائية(: واليولاية جهة أخرى )إدارية أو دستورية، 

، وبند 475ص  235، بند 247، ص234، بند 446ص 219، بند 443ص 218زغلول )أحمد ماهر(، أصول وقواعد المرافعات، بند 4

 .35، ص 36، النمر )امينة(، أصول المحاكمات المدنية، بند 508ص 250
 .263ص  230بند  المرجع السابق،أبو الوفا  5
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يفي ولو تلقاء نفسها رد الدعوى لخروجها عن دائرة اختصاصها الوظ من المحاكم

 6.الخصوم ذالك أحدلم يطلب 

 ي)المدني والإداري والشرع اء الأخرىلا يجوز للمحاكم التابعة لجهات القض .3

( التصدي للفصل في المسائل التي تدخل في اختصاص المحكمة والخاص

 بطلانتحت طائلة وهي ملزمة بأن تقضي بعدم اختصاصها الوظيفي  الدستورية،

إذا خرج النزاع أنه  7ومن المقرر في فقه المرافعات المصري .المخالف قضائها

إما بسبب خروجه من ولاية القضاء الوطني بصفة عامة )كما  ،عن ولاية المحاكم

المحاكم العادية لو تعلق بعمل من أعمال السيادة( أو لخروجه من ولاية جهة 

)الإدارية أو الدستورية( أو محكمة  ودخوله في ولاية جهات القضاء الأخرى

مقررا  نسبيا انتفاءولاية تلك الجهة  انتفاءفإننا نكون بصدد  استثنائية في الدولة،

 .صلحة العامةللم

الأمر المقضي أمام المحكمة  المحاكم حجيةولا يحوز الحكم الصادر من هذه  .4

 ومن المقرر أن الحكم الصادر .م مغاير لهالتي يجوز لها إصدار حك الدستورية

وتدخل في ولاية  هامن محكمة عادية في مسألة تخرج عن دائرة اختصاص

القضاء الإداري أو ولاية محكمة خاصة )كالمسألة المتعلقة بدستورية القوانين( 

 الاختصاصلمخالفته قواعد  يكون صحيحا حتى  يتقرر إبطاله من محكمة الطعن

به جهة المحاكم  ستأثرالوظيفي، وتمتعه بالحجية في هذه الحدود يعزى الى ما ت

حدود  الأخيرة من ولاية عامة لا تملكها المحاكم الأخرى فإذا تجاوزت

، لأن ولايتها القضائية الالتفات عنهوينبغي  اكان حكمها منعدم ،اختصاصها

ما ينطبق على قضاء المحكمة وهو  8وتفقد خارجها صفتها القضائية. محدودة،

 .ائل خارج دائرة اختصاصها الوظيفيالدستورية عندما تتصدى للفصل في مس

 

ى المحاكم مقرر للصالح لالوظيفي أو توزيع ولاية القضاء ع الاختصاصولأن 

إنه لا يجوز للخصوم في العام ولحسن سير القضاء، وليس لصالح الأفراد، ف

                                                             
، منشور في مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز، الجزء السابع، القسم 1990لعام  2026ص ، 1202/88القرار التمييزي رقم  6

 .814الثاني، ص 
، ضوابط الاختصاص القضائي، ة، فود307، ص 241، بند المرجع السابق، أبو الوفا 199 – 198ص  115، بند المرجع السابقوالي  7

، 241بند المرجع السابق، ، الصاوي 310، ص 282بند  المرجع السابق،، مسلم 263، راغب مبادئ، ص 462 – 462، ص 362بند 

 .316 – 315ص 
 .719، ص 114، والي المرجع السابق، بند 565ص المرجع السابق،  سيد احمد 8
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، كما أن من واجب المحكمة إثارته من تهفعل مخال الاتفاقعوى الموضوعية الد

 9للنقض.تلقاء نفسها وإلا اعتبر قضاؤها معيبا ومستوجبا 

ب دون حاجة للإشارة إليها وتنطبق على المحكمة ترتوهذه النتائج سالفة الذكر ت

في المادة  (سواها ندو)لك فإن إغفال ذكر عبارة ، ومادام الأمر كذالدستورية

عة اختصاص المحكمة يفارق في طب أي الرابعة ليس من شأنه ان يحدث

ويجمع فقه  .بيل تحصيل الحاصل ولزوم ما لا يلزمبل يعد من ق ،الحصري

 10.نتائج المرافعات والأصول المدنية على هذه القواعد وما يتمخض عنها من

خل ما يد الاختصاصقوعد  قمحددا سلفا وف فإنه عندما يكون بناء على ما تقدم،و

 محاكمال القواعد من مسائل لا ينازعها فيها وفق هذه في ولاية جهة قضائية معينة

أو  (اهادون سو)فإن عدم الإشارة الى عبارة  ،التابعة للجهات القضائية الأخرى

 ليعد  ، يحدد اختصاصات المحكمة الدستورية في النص الذي( على سبيل الحصر)

 .قبيل توضيح الواضح الذي يخلق الإشكال من رفي صحيح النظ

 

ثانيا: اتجاهات التشريعات المقارنة فيما يخص الرقابة على دستورية القوانين 

 والأنظمة النافذة:

على دستورية القوانين بين مذهبين، تتراوح التشريعات المقارنة، فيما يخص الرقابة 

يفسح المجال لعموم محاكم الموضوع بالتصدي لدستورية القوانين في الدول التي  أولهما

سط وثانيهما يكرس محكمة خاصة لهذه الغاية تنفرد في ب ،لا توجد لديها محاكم دستورية

وهي المحكمة الدستورية، ولا يوجد مذهب ثالث يخلط  ،رقابتها على دستورية القوانين

 القوانين،ذا يختلف الأمر فيما يتعلق بالرقابة على دستورية وهك .الفينالس الاتجاهينبين 

 ،الاختصاص لعموم المحاكمالدول منحت  دولة، فبعضباختلاف النظام القانوني لكل 

عن  لت بعض الدولدع الدستورية، وقدبالمحكمة  الاختصاصأناط  وبعضها الآخر

بعد كمة الدستورية حلعموم المحاكم وجعلته خالصا للم ح الاختصاصتوجهها في من

فقد كان شراح القانون الكويتي يعترفون  سبيل المثال، علىفاستحداثها لهذه الغاية. 

أقروا  ،الدستوريةالمحكمة  استحداثلكنهم بعد  ،كم بحق التصدي لدستورية القوانينللمحا

                                                             
، 291، ص 272بند المرجع السابق،  ، مسلم282 – 280، ص 186بند  المرجع السابق،، والي 263ص  المرجع السابق،راغب  9

 .213، ص 203بند  المرجع السابق،، أبو الوفا 462، ص 362بند  المرجع السابق،، فودة 214، ص 250بند  المرجع السابق،الصاوي 
 250وبند  316-315ص 124وبند  263-262ص  182، بند 260ص  180المرجع السابق، بند  راجع في ذالك بالتفصيل: الصاوي10

وبند  23، ص 8بند  المرجع السابق،، فودة 490ص 288، بند 198ص  115، بند 186ص  109رجع السابق، بند مال ، والي314ص 

وبند  472ص  234وبند  446ص  219وبند  443ص  218المرجع السابق، بند  ، زغلول467-463ص  362، بند 462ص  362

 370، ص367، ص 23-21، ص 1966المدنية ط  ، جميعي )عبد الباسط( قانون الإجراءات508-506ص 250وبند  475ص  235

 229، بند 213ص 203المرجع السابق، بند  ، ابو الوفا103-100، ص98-97، ص 17-13، ص1980ومؤلفه مبادئ المرافعات ط 

 . 104، ص 1، العبودي )عباس(، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية ط264ص 231، بند 262ص 230، بند 262-261ص
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مصر، أناط وفي  ،ائل دون سواها من المحاكم الأخرىباختصاصها في هذه المس

قابة على دستورية ربالمحكمة الدستورية العليا حق ال ،1971ادر عام الدستور الص

وفي أعقاب صدور  وفي العراق، ،عن المحاكم الأخرى هذه الصلاحية وحجبالقوانين 

جعل لهذه المحكمة حق  ، المتضمن تشكيل محكمة دستورية،1968الدستور المؤقت لعام 

 11.ن سواها من المحاكم الأخرىدو ،قوانينالتصدي للمسائل المتعلقة بدستورية ال

ويشير هذا التحول التشريعي إلى أن استحداث محكمة دستورية للفصل في المسائل 

لمحاكم ابهذه المسائل من  الاختصاصيستتبع حتما انتزاع  المتعلقة بدستورية القوانين،

إضافة م المختصة به وظيفيا دون سواها حتى لو لم تت وإناطته بالمحكمة الجديدة الأخرى

  هذه العبارة.

حولت من والمهم في هذا السياق ان متابعة اتجاهات التشريعات المقارنة تشي بأنها قد ت

 م،المحاك القوانين لجميعفي نظر المسائل المتعلقة بدستورية  الاختصاصمذهب يعطي 

ل ولا شأن لهذا التحو .مة دستورية تكل إليها هذه المهمةويممت شطر استحداث محك

سار و ونيةنلقااتبعته هذه النظم ا يوانما بالمنهج التشريعي الذ غة القانونية البحتةبالصيا

 .ردني في قانون المحكمة الدستوريةعلى نهجها مشرعنا الأ

 

 ية،وحتى لو افترضنا جدلا أن عدم إشارة المشرع في قانون المحكمة الدستور ثالثا:

قة دون سواها بالفصل في المسائل المتعل (استفراد المحكمة الدستورية) صراحة الى

ي بأن المشرع لا يمانع ف بالاعتقاد النافذة يسمحبدستورية القوانين والأنظمة 

والحقائق الموضوعية فإن مجموعة القرائن  ،اختصاص محاكم أخرى بهذه المهمة

 الافتراضأي مجال للشك في عدم صحة هذا التي أحاطت باستحداث المحكمة لا تدع 

 ذالك: واستبعادها، منلة بتبديد هذه الشبهة وكفي

من المعروف أن إنشاء المحكمة  السياق التاريخي لاستحداث المحكمة الدستورية: .1

استجابة لتوصية وردت من قبل لجنة الأجندة  الدستورية في الأردن قد جاء

الوطنية في إطار الدعوة إلى إحداث إصلاح تشريعي تمخض عن تعديل 

وكانت وجهة  نشاء المحكمة الدستورية،إت هذا التعديل امن تجليوكان  الدستور،

نظر السادة أعضاء اللجنة أنه من الأهمية بمكان استحداث محكمة دستورية 

دستورية القوانين للفصل في المسائل المتعلقة ب دون سواها مستقلة ومتخصصة

 ،بذلك المحاكم الأخرىوالتوقف عما جرى عليه العمل من السماح لعموم 

ها لبسط رقابتها على دستورية القوانين نيؤهلاالذين  الخبرة والتخصص لافتقادها

                                                             
 .218-217ص  2005 ، تنازع القوانين، طالهداوي )حسن(11
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ولولا ذالك لما كان ثمة مسوغ لإنشاء  فضلا عن انشغالها بقضايا تنوء بحملها،

لا يسمح الغرض من إنشائها بمشاركتها في هذا التي  المحكمة الجديدة

المجال محل اعتراض محاكم أخرى كان أداؤها في هذا  الاختصاص من لدن

ويؤكد هذا الفهم ما أشار اليه جانب من الفقه الدستوري الأردني  ونقد شديدين.

معترضا على فكرة انشاء المحكمة الدستورية ومفضلا إبقاء القديم على قدمه 

بالمسائل الدستورية لأكثر من  الاختصاص)ألم يكن من الأجدى ترك  معلقا بقوله:

ثمانماية محكمة مختلفة بدلا من حصره في محكمة واحدة هي المحكمة 

إشارة المشرع في قانون المحكمة بأن الدستورية( ولم ير هذا الفقه في عدم 

إلا لكان وبقاء القديم على قدمه لاعتقاد بإما يحمله على ا (اختصاصها وقفا عليها)

 12بذلك.مرحبا 

في  (11)من المادة  (1ج/)قانون المحكمة الدستورية ذاته في الفقرة  ما قرره .2

بعدم دستورية القانون المنوي  دفعا ةحال تقديم أحد خصوم الدعوى الموضوعي

 فيه فقد الزم المشرع محكمة الموضوع بالتصرف تطبيقه على موضوع النزاع،

قابلية قرارها  بجديته معالمحكمة رفض الدفع إذا لم تقتنع  :وفق أحد خيارين

 وأما إذا اقتنعت بالدفع ووجدته جديا، 13،للطعن فيه أمام محاكم الدرجة الثانية

هي الأخرى رفضه أو إحالته  فعليها عندئذ إحالته لمحكمة التمييز التي تقرر

ن ان الخياراوهذ مة الدستورية بحسب ما إذا كان جديا ومؤسسا أم لا.كللمح

آخر وحالا دون منحها سلطة ركا لها خيارا محكمة الموضوع لم يتل الملزمان

لأخرى ي أن قانون المحكمة يسمح للمحاكم االبت في الدفع، الأمر الذي ينف

 .والأنظمة الخوض في دستورية القوانينب

)دون  والقول بأن عدم إشارة قانون المحكمة الدستورية إلى أن المحكمة مختصة .3

محاكم القوانين من شأنه أن يمنح البنظر المسائل المتعلقة بدستورية  سواها(

 وفق,وهو ما لا يجوز  ،الأخرى اختصاصا ليس لها التابعة للمحاكم النظامية

قضائية إنما يحدده  ذالك لأن اختصاص كل جهة قانون المحكمة الدستورية،

المتعلقة بجهات يمكن أن يرد خطأ في القوانين  ولا يلزمها ما ،قانونها فحسب

 14سافرا.والخروج عليه يعد خللا تشريعيا  القول،لك من نافلة وذ قضائية أخرى،

من الدستور  (102ما ورد صراحة في نص المادة ) ،وما يؤكد وجهة نظرنا

                                                             
 الحموري )محمد( في مقابلة إذاعية في أعقاب انشاء المحكمة الدستورية.   12
 599، ص 633المرجع السابق، بند  وما بعدها، والي 672، ص 535بند  المرجع السابق، ، أبو الوفا78المرجع السابق، ص  سيد احمد 13
، 192جع السابق، بند المر ، زغلول307، ص241جع السابق، بند المر ، ابو الوفا263-262ص ، 182، بند المرجع السابق الصاوي14

 .   186ص  109المرجع السابق، بند  ، والي446ص 
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)تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع  :والذي جاء فيه

الحكومة أو بما فيها الدعاوى التي تقيمها  زائية،الأشخاص في المواد المدنية والج

أو  باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية ،تقام عليها

كما تأكد هذا  .انون نافذ المفعولخاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي ق

المعنى في المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم النظامية والتي جاء فيها: 

ي المملكة حق القضاء على جميع الأشخاص فتمارس المحاكم النظامية في )

باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء إلى  ،جميع المواد المدنية والجزائية

في المادة نفسه وتردد المعنى  .ينية أو خاصة بموجب أي قانون آخر(محاكم د

تمارس المحاكم النظامية ) :ن أصول المحاكمات المدنية بقولها( من قانو27/1)

المملكة حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية باستثناء المواد  في

ينية أو خاصة بموجب أي قانون التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم د

وتؤكد هذه المواد بما لا يدع أي مجال للشك في أن ولاية القضاء النظامي  .آخر(

وأن المحاكم التابعة  رى،المحاكم الأخ اختصاصلا تحيط بما يدخل في دائرة 

قضاء وفق قوانينها إنما تستمد نصيبها من ولاية ال ،الأخرى لجهات القضاء

دستور المصري من ال (167جاء في المادة ) ،وفي السياق ذاته .الخاصة تحديدا

 15أنه ) يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها إلخ...(.

 

)دون سواها(  بأن إغفال المشرع ذكر عبارة الاستنتاجومن جهة أخرى فإن  :رابعا

ى يهيئ الفرصة للمحاكم الأخرى للفصل في دستورية القوانين، من شأنه أن يفضي إل

 :نتائج صارخة، وهي تحديدا

من قانون  111مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي المتعلقة بالنظام العام، )المادة  .1

 .إليهاالتي سبقت الإشارة  16.أصول المحاكمات المدنية(

 مخالفة قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية الواجب التطبيق على الدعاوى .2

 :يالحقوقية المرفوعة أمام جهة القضاء العادي )النظامي( والتي تقضي بما يل

أ. بطلان قضاء محكمة الموضوع لفصلها في مسألة خارج نطاق ولايتها 

 القضائية.

قف التعليقي للدعوى عندما يثار أمام محكمة الموضوع ب. مخالفة قواعد الو

مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في موضوع الدعوى وتخرج عن اختصاصها 

                                                             
 .35، ص 18المرجع السابق، بند  الصاوي 15
تثيره من تلقاء نفسها وفق احكام ، والذي جاء فيه: الاختصاص الوظيفي من النظام العام 5189/2018راجع في ذالك القرار التمييزي رقم16

 .1616( ص 1/2019كانون  2، تشرين 1القانون، منشور في مجلة نقابة المحامين في الأعداد )تشرين 



 اختصاص المحكمة الدستورية حصريا أم بالاشتراك

 

11 
 

كما هو شأن الدفع بعدم دستورية القانون الواجب التطبيق، وما تقرره هذه القواعد 

الأولية من قبل الجهة هو لزوم وقف الدعوى بانتظار الفصل في المسألة 

 17/أصول مدنية(. 122أحكام المادة )لك وفق مختصة وذال

ضوع ، فطالما أن بإمكان محاكم الموتعطيل وشل صلاحية المحكمة الدستورية .3

فإنه لن تعود هناك حاجة للإحالة للمحكمة  ،التصدي لمسألة عدم الدستورية

وستتكفل محاكم الموضوع ناظرة الدعوى  ،الدستورية عن طريق محكمة التمييز

الأمر الذي من شأنه أن يفضي إلى  الموضوعية بالفصل في هذه المسائل،

البت في الطعون  ة المختصة دستوريا واقتصارها علىانحسار صلاحية المحكم

فتنعدم فرصة إقامة  ،مجالس الأعيان والنواب والحكومة من إليها المقدمة

المطلوب فع بعدم دستورية النص دالخصومة الدستورية التي يحركها فقط ال

باستثناء  ولن تصدر أحكام قضائية بهذا الصدد، ،تطبيقه على موضوع الدعوى

قرارات المحكمة التي تصدرها فيما يرفع اليها من طعون )طلبات( من الجهات 

التي تملك الحق في تقديمها وفق المادة التاسعة من قانون المحكمة، وهذه 

الأحكام القضائية بالمعنى الفني القرارات أشبه بالفتاوى ولا ينطبق عليها وصف 

 18.لهذه الكلمة الذي يعتمده فقه المرافعات والأصول المدنية

 

نتهى االسابق وصولا للرأي الذي  الاجتهادوبالنسبة للحجج التي استند اليها  :خامسا

ئي الإجرافهي محل نظر ولا تسوغها القواعد الأصولية وما استقر عليه الفقه  إليه،

 سنبينه تباعا: وهو ما

المادة الثالثة من قانون القول بأن المطلق يجري على إطلاقه فيما يخص نص  .1

بالمحكمة  ،ر الاختصاص في المسائل الدستوريةعدم حص ، وبالنتيجةالمحكمة

اكم يعنيه ذالك من إمكانية منازعتها الاختصاص من قبل المح الدستورية، بما

ن الزعم لا يخلو من اتهام المشرع في قانو ، مثل هذالقضاء العادي التي تتبع جهة

والمفروض أن نص المادة الثالثة إياه )يلغو(:  المحكمة بأنه لا يعني ما يقول

فكيف له  ،الدستورية ولا شأن له فيما عداهامكرس لتحديد اختصاصات المحكمة 

خصوصا إذا أخذ  ،أخرى في مزاحمتها الاختصاص ذاته لمحاكم أن يفسح المجال

                                                             
ص  282، بند 183، ص 177المرجع السابق، بند  ، مسلم496، ص 255، ص 263سابق، ص المرجع ال راجع في ذالك: راغب17

، 460، بند 414ص  362، بند 262، بند 264ص 231المرجع السابق، بند  ، أبو الوفا516 ص 301لسابق، بند المرجع ا ، والي301

 .  708-705، ص 250، بند 499، ص 245المرجع السابق، بند  ، زعلول559ص 
ه القانون، يعرف فقه المرافعات والأصول المدنية الحكم القضائي بأنه القرار الذي تصدره المحكمة في خصومة معينة بالشكل الذي يحدد18

، 316لسابق، بند المرجع ا ، والي684ي باستعمال سلطته القضائية: راغب المرجع السابق، صوهو بمثابة إعلان عن إرادة القاض

 .657، ص 524المرجع السابق، بند  ، أبو الوفا544ص
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وما قرره  ان مجموعة القرائن التي أحاطت باستحداث المحكمة الجديدةبالحسب

فضلا عن أن قانون المحكمة الدستورية لا يملك تحديد ما يدخل في  ،قانونها

ثم إن  .تكم في ذالك إلى قوانينها الخاصةاختصاص المحاكم الأخرى التي تح

لم تعززه  ما ر( لا يخلو من مخاطإطلاقهة )المطلق يجري على دقاعإعمال 

ع، فكيف إذا كان للشك في قصد المشر لقرائن ويرد في سياق لا يدع أي مجا

 .العكس هو الثابت

من قانون المحكمة  أ(/9( من الدستور والمادة )60) ةوالنصان الواردان في الماد .2

الجهات التي تملك حق الطعن  المباشر الدستورية اللذان حددا على سبيل الحصر 

ينسجمان في واقع الأمر مع حكم  دستورية القوانين والأنظمة،لدى المحكمة في 

القواعد العامة في الأصول المدنية التي تشترط في تقديم أي دفع أو دعوى أو 

وهي شرط أساسي  صلحة قانونية،طلب قضائي أن يكون لصاحب أي منها م

على اساس أن حق التقاضي و 19ما تقدم تحت طائلة جزاء عدم القبول،في للنظر

وشرط  ،لمتاحة للكافةلكنه ليس بلا ضوابط ولا هو من دعاوى الحسبة ا مكفول،

لك الصفة( متوافر في خصوم الدعوى الموضوعية وفي الجهات وكذالمصلحة )

على الوجه  )المصلحة العامة( هذا الحق الدستورية التي خولها قانون المحكمة

والتي لم يشذ  ،الذي نصت عليه المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية

وبناء  ،المحكمة الدستورية فيما ترفع إليها من طلبات وطعون ودفوععنها قانون 

في مدى  للنظر اليها رفض الطلب المرفوعيمكن للمحكمة الدستورية  هعلي

المفعول لانعدام المصلحة ملغى أو غير نافذ  دستورية قانون أو تفسيره  إذا كان

فإن اللجوء للمحاكم عموما لا بد أن يكون من ذي  ،ومن جانب آخر .في ذالك

صفة موضوعية تتحقق في صاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه 

)الخصم مقدم الدفع( أو صفة إجرائية تخوله نيابة عن صاحب الحق الموضوعي 

أمام القضاء )الجهات التي خولها قانون المحكمة الدستورية حق بما يطالب به 

مقرر في قانون  وما هو 20ستور(دبعدم الدستورية وتفسير نصوص ال نعطلا

مع ما هو مقرر في القواعد  تماما يتوافق، الدستورفضلا عن المحكمة الدستورية 

ا أنيط بم العامة الاجرائية ولا ينهض دليلا على اختصاص المحاكم العادية

 وقد جاء في قضاء المحكمة .الاختصاص به حصريا بالمحكمة الدستورية
                                                             

، وأيضا 42، ص 40، وبند 34 ، ص31، وبند 13، ص 2راجع في ذلك الشرقاوي )عبد المنعم(، نظرية المصلحة في الدعوى، بند  19

ون في قان ، أبو الوفا )احمد(، نظرية الدفوع154، ص 1988الطويل )هشام(، الدفع بعدم قبول الدعوى في قانون المرافعات، ط 

، 1981، 1ط، عمر )نبيل إسماعيل(، الدفع بعدم قبول الدعوى ونظامه القانوني، وما بعدها 802ص  471بند  ،1980، (6المرافعات، ط )

 وما بعدها. 81وما بعده، ص  57بند 
 .وما بعدها 172، ص 2008، 1محيسن )إبراهيم حرب(، النظرية العامة للدفوع، ط 20
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م وحيث من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن بعد) أنه: الدستورية العليا في مصر

، ومناط في طعنه باشرة ممصلحة شخصية و أن تتوافر للطاعن ،دستورية النص

 أثير الدفع بمناسبتها، التي الدعوى موضوع يارتباطها بمصلحته ف هذه المصلحة

ولأن مصلحة المدعي في الدفع بعدم  ،ي يؤثر الحكم فيه على الحكم فيهاوالت

في  توصلا إلى تأكيد طلباته (1969لسنة  631دستورية القرار الجمهوري رقم )

ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء  ،تكون متحققة دعواه الموضوعية،

)لما كان  :آخروورد في قضاء  21.(محله ومتعينا نقضهالمصلحة  في غير 

المادة الثالثة من القانون  المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل في مدى دستورية

 ،1958( لسنة 162بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) ،1982( لسنة 50رقم )

كمة أن قضت برفض الدعوى بعدم حوقد سبق لهذه الم ،بشأن حالة الطوارئ

، وكان لقضائها هذا حجية مطلقة حسمت الخصومة ص المشار إليهدستورية الن

 بشأن دستورية هذا النص حسما قاطعا مانعا من نظر أي طعن يثور من جديد،

، وبالتالي يتعين الحكم بعدم منتفية نفإن المصلحة في الدعوى الماثلة تكو

 تم الاستشهاد بهما، نتيلفإنه لا يصح في سياق المادتين ال وبناء عليه، 22.(قبولها

في غير  تقدم، وإعمالهاالمطلق يجري على إطلاقه بمعزل عن كل ما  قاعدة إثارة

العامة، الصحيح يفضي إلى نتائج غير منطقية وتتعارض مع القواعد  اسياقه

 ذاته.مع قانون المحكمة الدستورية  وحتى

الحصر( التي  إلى عدم ورود عبارة )دون سواها أو على سبيل الاستنادوأما  .3

ل للقو ة،القوانين العربية المتعلقة بالمحاكم الدستورية المشابه بعض أشارت إليها

فمثل  بأن اختصاص المحكمة الدستورية فيما يخصها من القضايا ليس حصريا،

 فلا يوجد هذا القول لا يقوم على أساس سليم ولا يلزم مشرعنا على الإطلاق،

تحديد صلاحية  ن وخطة المشرع الأردني فيرابط بين ما تقرره هذه القواني

لنص ل اغير المنطقي أن يحم   الاستنتاجكما ان من شأن هذا  ،محكمتنا الدستورية

 المشرع.ولم يرد قط على بال  الأردني فوق ما يحتمل

فقد كان من الأولى الاستشهاد بما يقرره المشرع الأردني في  ،ومن جهة ثانية

 اختصاصات المحاكم التي تتبع الجهات القضائية الأخرى،تشريعاتنا التي تناولت 

ى الإشارة الى عبارة )دون سواها( في لفإذا كانت هذه التشريعات قد درجت ع

عندئذ أن نحذو  لنا جاز ،الحصري معرض تحديدها لاختصاص هذه المحاكم

                                                             
 .165، ص 2المرجع السابق، بند  مشار اليها في الطويل 19/3/1983 ق )دستورية( جلسة1لسنة  2القضية رقم  21
 .137، ص 84 – 83المرجع السابق، بند  في الطويلمشار اليها  2/3/1985ق )دستورية( جلسة 5لسنة  50القضية رقم  22
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 د ان يكون لهلا ب الدستورية حذوها وأن نخلص الى أن إغفالها في قانون المحكمة

طلقا في الذي جاء م الاختصاصتتمثل في عدم حصر  ،دلالة قصدها المشرع

في الاختصاص  تهامزاحملأخرى فيكون للمحاكم ا ،قانون المحكمة الدستورية

 .ذاته

المادة  : اننلاحظ على سبيل المثال الرجوع الى بعض تشريعاتنا الأخرىوب

أنه )تمارس المحاكم  قد نصت على ( من قانون أصول المحاكمات المدنية27)

تثناء النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية باس

المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو خاصة بموجب أي 

ذاته على انه )تختص محاكم  من القانون( 28كما نصت المادة ) (.قانون آخر

ي فقام على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة الأردن بنظر الدعاوى التي ت

الثانية من قانون أصول  ونصت المادة الأردن في الأحوال التالية ....(،

مواد )تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في ال :المحاكمات الشرعية على ما يلي

لى ع( من قانون القضاء الإداري 25،ونصت المادة ).....(2.الوقف ..1التالية: 

لأحكام ا)تختص المحكمة الإدارية العليا في الطعون التي ترفع إليها في جميع أنه 

قانون  وورد في المادة الثالثة من النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية ...(،

نة ولة بأنه )تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبيدمحكمة أمن ال

( من 85ادة )من الم كما ورد في الفقرة )د( .(أدناه خلافا لأحكام القوانين التالية ..

ذا لأي جهة قضائية في ه المقررة الاختصاصات)مع مراعاة  :قانون الأمن العام

ي تختص محكمة الشرطة بالنظر ف القانون وقانون العقوبات والقوانين الأخرى،

 لكبات العسكري وقانون العقوبات( وذالجرائم المنصوص عليها في قانون العقو

( من 8/1)وجاء في المادة ، لى افراد الأمن العامعتقام الدعاوى الجزائية التي  في

)موظفو الضابطة العدلية مكلفون  :أصول المحاكمات الجزائية ما يلي قانون

 وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم على المحاكم باستقصاء الجرائم

  .(الموكول اليها أمر معاقبتهم

ستور الأردني لم تشذ عن هذا النهج عندما أشارت الى د( من ال59)وحتى المادة 

أن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة 

 :( بأنه100ي المادة )جاء ف، كما عبارة )دون سواها( النص هذا في ولم تقحم

إدارتها بقانون صاتها وكيفية جميع المحاكم وأقسامها واختصا)تعين أنواع 

 جاءو (،على إنشاء قضاء إداري على درجتين، على أن ينص هذا القانون خاص
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)المحاكم النظامية تمارس اختصاصاتها في القضاء  بأن( 103في المادة )

 . النافذة(الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين 

باختصاص ونلاحظ في جميع هذه المواد أن المشرع قد أطلق النصوص المتعلقة 

كم المحاكم دون تقييدها بعبارة دون سواها ولم يحل ذالك دون الاعتراف للمحا

 ،بما تضمنته النصوص المشار إليها والجهات المذكورة باختصاصها الحصري

نون من قاة )دون سواها( في المادة الرابعة إذن يستدل من عدم ذكر عبار فلماذا

 قييد؟ ورية على إطلاق النص دون تستدالمحكمة ال

المتعلقة  والقول بأن صلاحية المحكمة الدستورية في الفصل في المسائل .4

محصورة في حالتين لا  بدستورية القوانين والأنظمة وتفسير نصوص الدستور

ن قانون المادة التاسعة مالمبينة في إذا تقدمت إحدى الجهات  ،الأولى :ثالث لهما

 ة،والثاني ،مةبطعن مباشر للمحك )مجالس: الأعيان والنواب والوزراء(المحكمة 

 بدفع بعدم دستورية القانون الواجب ،تقدم أحد خصوم الدعوى الموضوعية إذا

  .( من قانون المحكمة11فق المادة )التطبيق على موضوع الدعوى و

 الأول: ،أن هذا القول ينطوي على خلط واضح بين أمرين مختلفين تماماوما نراه 

ولا شأن له بميدان  ئي،ة وكيفية تحريك نشاطها القضاويتعلق بآلية عمل المحكم

فالمحكمة لا تتحرك من تلقاء نفسها لتنظر في مسألة لم تعرض  اختصاصها،

 من قانون المحكمة (11و 9عليها على النحو الذي أشارت إليه المادتان )

ل ف  والأمر الثاني: وهو المتعلق بدائرة اختصاصها الحصري والتي تك .الدستورية

( 11و 9)المادتين ولا يعتبر ما ورد في  ا نص المادة الرابعة من نفس القانون،به

فإن حصر اختصاص المحكمة  ولهذا .ما ورد في المادة الرابعة قيدا على

يل عار عن الصحة ينطوي على تأو (11و 9)فيما تقرره المادتان  ستوريةدال

تفسير نصوص الدستور وأما ما قيل بحق المحاكم العادية في  .وبلا سند قانوني

إلى أن هذا الحق يكون لازما بالضرورة عندما يتوقف عليه الحكم في  ااستناد

ة بطلب إلى ولا تتقدم الجهة المخولوع الدعوى المنظورة أمام المحكمة موض

أمام توري دسفيؤخذ عليه إقحامه تفسير النص ال ،المحكمة الدستورية بذلك

 ن ما يمكن أن يثار أمام هذه المحاكم هو تفسيرلأ ،محله غير في ،المحاكم العادية

، وليس تفسير النص وي تطبيقه على موضوع  الدعوىالنص القانوني المن

غموض من شابه  تدعى الأمر تفسير النص القانوني لإزالة مافإذا اس الدستوري،

ولا  ،ت المحكمة الدستورية وفق قانونهاليس كفإن الجهة المختصة بذل أو إبهام

ئرة اختصاص ة العادية لخروجه عن دائرة اختصاصها ودخوله في داالمحكم
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. وهكذا يتبين أن تفسير من الدستور 123بموجب المادة  ديوان تفسير القوانين

الاختصاص، يثار إطلاقا أمام المحاكم العادية لتمنح مثل هذا  لا نصوص الدستور

 من الدستور (59) لك تنهار حجج الرأي السابق الذي لم يشفع له نص المادةوبذ

 ،ص الدستور على المحكمة الدستوريةبفقرتيها، والتي قصرت حق تفسير نصو

 إلى جانب أن المحاكم العادية ليست معنية بالتصدي لتفسير نصوص الدستور

فالمحاكم لا تطبق  ،بموضوع النزاع اصلته لانعدامأصلا  التي لا تعرض أمامها

حتى  تملك هذه المحاكم ولاوجبها نصوصا دستورية وإنما قوانين صادرة بم

ولم يكن يوما من  ،بديوان تفسير القوانين قانونا ة المناطتفسير القوانين العادي

تعين وقف  ،ير النص القانوني الواجب التطبيقفإذا تطلب الأمر تفس ،اختصاصها

إحالة النص الغامض الى ديوان تفسير القوانين وفق أحكام المادة والدعوى 

  .ةقانون أصول المحاكمات المدني( من 122)

بق السا الاجتهادف التي تذرع بها وفإنه لا وجود للمخا ،وتأسيسا على ما تقدم

دون أن تكون مطروحة  ليمنح المحاكم العادية سلطة تفسير نصوص الدستور

 .فتزول مظنة أن يتوقف الحكم في موضوع الدعوى المنظورة عليهاأمامها 

 ،ام وبذلك يمكنه أن يعطل مفعولهيعلو على النظام العوأما القول بأن الدستور  .5

ويسمو  ،درجاته شأنالأن الدستور لا يعدو كونه قانونا يحتل أعلى  فمحل نظر،

وأما النظام  ،فلا يجوز للقوانين الأدنى مرتبة أن تتضمن أحكاما مغايرة له ،عليها

ساسية والمفاهيم الأعة القيم والمبادئ ينتظم مجمو ،فمصطلح رمزي بامتيازالعام 

، وتكفل تحقيق المصالح على كافة الصعد ،التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة

ويعمل الدستور على حمايتها  ،يط في الدولة القانونيةالقابلة للتفر غير العليا

ر فلا محل للقول بأن الدستو بتكريس القواعد الملزمة لوضعها موضع التنفيذ،

الدستور اعتباراته  في الوقت الذي يرسخ فيه ،يتعارض معهيعلو على النظام أو 

 23.ويجل ي معانيه

أما القول بأن هذا الرأي يستند إلى ما سمي بالإحاطة الكاملة بالنظامين القانونيين  .6

)نظام حصرية رقابة  وهما ،( من الدستور59/1المقررين بموجب المادة )

، و)نظام عدم الحصرية( الذي (المحكمة الدستورية لدستورية القوانين والأنظمة

لتعارضه  :أولهما ،فلا نراه سديدا لسببين يعطي للمحاكم الأخرى الصلاحية ذاتها،

سلطة الفصل في دستورية  فكيف يقرر المشرع حصر مع المنطق القانوني،

                                                             
، العدد 46الخطيب نعمان، تفسير نصوص الدستور، مقالة منشورة في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، مجلد  23

 .57ص  2019، السنة 3
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ويسمح في الوقت  كمة الدستورية )نظام الحصرية(حفي الم القوانين والأنظمة

)نظام عدم الحصرية( دون أن  ،الصلاحية ذاتهامزاولة ذاته للمحاكم الأخرى ب

أن نص  :وثانيهما نجد في قانون المحكمة ولا في غيره ما يجيز هذا التناقض،

( من الدستور التي تم الاستدلال بها منبت الصلة بمقولة النظامين 59/1المادة )

 فيما يخص سلطة المحاكم العادية بالرقابة على ()الحصري وعدم الحصري

 : )تختص المحكمة الدستوريةوقد جاء في هذه المادة دستورية القوانين والأنظمة،

 ،باسم الملكبالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها 

كما تكون أحكامها نافذة  وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة،

المحكمة في  موتنشر أحكا ،لنفاذهبأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر 

، وجاء في فقرتها (الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها

: )للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذالك الثانية

أو بقرار يتخذه مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون  بقرار صادر عن مجلس الوزراء

ولا نجد في هذه المادة ما  .(قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية

 .تناقض ننزه عنه المشرع الدستوري كد سداد هذا الرأي الذي ينطوي علىيؤ

فعات المدنية شريعة عامة قانون المرا على اعتبار الاعتراضوفيما يخص  .7

لك قاصر على ، فلا بد من التوضيح بأن ذية بالنسبة للخصومات الأخرىإجرائ

لج مسألة إجرائية الحالات التي لا نجد فيها في قوانين الجهات الأخرى نصا يعا

نية بحسبانها جوع لقواعد الأصول المدرجة النقص أو الإبهام بالل، فيتم معامعينة

فلا محل للرجوع الى  ،غموضشريعة عامة إجرائية، وحيثما لا يوجد نقص أو 

وسبب اعتبار قواعد  هذه القواعد احتراما للقاعدة العامة )الخاص يقيد العام(.

الأصول المدنية شريعة عامة في هذه الحدود يعود إلى أنها الأقدم بين القواعد 

 ،من الناحية الإجرائية التي تحكم المرافعات والأصول المدنية والأكثر رسوخا

لنقص والقصور في ئ تصلح للرجوع اليها لسد أوجه اوقد أرست مباد

 24المبدأ مقرر فقها وقضاء مقارنين. وهذا ،الخصومات الأخرى

                                                             
 ، أبو الوفا20، ص 1983محمود(، ط ، إبراهيم )محمد 13، ص1967خطاب )ضياء شيت(، قانون المرافعات، ط  أنظر في ذالك:24

، 7ند ، والي المرجع السابق، ب11المرجع السابق، ص  ، راغب20، ص 8لمرجع السابق، بند ا ، زغلول14، ص 5مرجع السابق، بند ال

زعات المحكمة الدستورية العليا في مصر، التي تنص عتى: )تسري على المنا( من  قانون 50. وراجع أيضا ما تقرره المادة )12ص

( من 51) كذلك المادةالمتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة، الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية( و

سوم ( فيما يخص الر55رات الصادرة عن المحكمة، والمادة )نفس القانون فيما يتعلق بالقواعد التي تسري على الأحكام والقرا

ي تشير إلى أنه ( الت14( فيما يتعلق بقرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم الى المحكمة، والمادة )28والمصروفات، والمادة )

 ما يخص الضمانات والحقوق.  ( في20)تسري الأحكام الخاصة بتقاعد قضاة محكمة النقض على أعضاء المحكمة( والمادة )
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ه ويمكن القول أن قانون المحكمة الدستورية نفسه قد أفسح المجال لتطبيق هذ

 ( التي19فقد جاء في المادة ) ،القاعدة لسد أوجه النقص في قانون المحكمة

 : )تنعقد المحكمة عند النظر في الطعنما يأتي (الانعقادوردت تحت عنوان )

أو أكثر  غيب عضووفي حال ت ،ا بهيئة من تسعة أعضاء عتى الأقلالمقدم إليه

تنعقد بحضور سبعة من  ،روعة أو تحققت إحدى حالات التنحيبمعذرة مش

حي( فذكر كلمة )التن، (من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه أعضائها على أن يكون

بأن  دبالاعتقايسمح  ،الحالات التي تستوجبها إلىلك وكذ ادونما إشارة إلى معناه

فقد  المشرع قد أحال الى الشريعة العامة كي يتسنى تطبيق النص المذكور.

ها الأصول المدنية إلى الحالات التي يتنحى في من قانون( 132تعرضت المادة )

( من 134وتناولت المادة ) ،ا تحت طائلة بطلان قضائه المخالفالقاضي وجوب

ويتوقف  ،وم طلب رد القاضي في أوضاع معينةالقانون ذاته التي تجيز للخص

ون ولأن المشرع في قان .لب إذا تحققت حالات وشروط تنحيتهتنحيه على هذا الط

 الحالات التيالمحكمة الدستورية لم يتطرق لتبيان المقصود بالتنحي وما هي 

فإن من الحكمة  ،النص وليس إبطاله يريد إعمال هذاولأن المشرع  ،تستوجبه

 اعدةوالرجوع لهذه الق .ل على قانون الأصول لسد هذا النقصوالسداد أن يعو  

( من قانون القضاء 41فقد ورد في المادة ) ،ليس بدعة في نظامنا القضائي

)تسري أحكام  :ت المنصوص عليها في هذا القانونفي غير الحالا الإداري أنه

لنسبة وبا بما يتلاءم مع طبيعة القضاء الإداري(. ون أصول المحاكمات المدنيةقان

امة فلا محل للحديث عن قواعد الأصول كشريعة ع للحالة التي نحن بصددها

التي  انيط به تنظيم إجراءات التقاضي أمام المحاكم وإنما كقانون واجب التطبيق

ولا طبيقها في هذا السياق قت على للاعتراضوجه  المدني، ولاتتبع جهة القضاء 

ة محل في الحال اثيرإنما  ،دستورية القانون الواجب التطبيق فالدفع بعدم .واحدا

 ية،النظر أمام دعوى مدنية تنظم إجراءات التقاضي أمامها قواعد الأصول المدن

 . وليس أي قانون آخر

 

سلطة محاكم الموضوع أن بخصوص  ،السابق الاجتهاد إليه ذهب وفيما يخص ما .8

 مستندا ،ينسحب على تفسير نصوص الدستور إنما بالتصدي للمسائل الدستورية

ية العامة وصاحب هو صاحب الولاالنظامي  القضاءفي ذالك إلى أن 

ك حق التصدي لتفسير نصوص ، وأنه بهذه الصفة يملالأصيل الاختصاص

وخلص إلى  ،لكذ ور لم يحظر على جهة المحاكم، وخصوصا أن الدستالدستور
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وما نراه فضلا  .ليس حكرا على المحكمة الدستورية أن تفسير نصوص الدستور

وأنه بعد صدور قانون المحكمة  ،أن مثل هذا الزعم يجانبه الصواب ،عما سبق

، نالدستورية لم يعد للمحاكم العادية الحق في بسط رقابتها على دستورية القواني

من  الدستورية ان قبل إنشاء المحكمةك ، فقدسير نصوص الدستورأما تف

بعد إنشائها إلى وآل  ،مجلس العالي لتفسير نصوص الدستوراختصاص ال

إلى ، )النظامي( القضاء العادي اختصاصالدستورية ولم يكن يوما من  المحكمة

تمنح سلطة ل العادية المحاكم جهة جانب ان نصوص الدستور لا تثار أصلا أمام

 .الإشارة إلى ذلكسيرها كما سبقت تف

باستثناء ما يخرج عن  العامة، فصحيحأما أن هذا القضاء هو صاحب الولاية 

أنه إذا  الدستورية، والمقررشأن قانون المحكمة بنص خاص كما هو  اختصاصه

رفعت دعوى أمام جهة المحاكم وتندرج في ولاية جهة أخرى، امتنع على 

في مباشرة الوظيفة القضائية مقيدة في حدود  وأن ولاية المحكمة المحاكم نظرها،

، فإن مفهوم الولاية العامة ومن جهة ثانية 25الولاية ولا يحق لها تجاوزها.هذه 

)النظامية( ليست محددة على سبيل  جهة المحاكم العادية اتيعني أن اختصاص

ها من ولاية اتلهذا ،فإن اختصاصو ،الحصر كما هو شأن المحاكم الأخرى

ومن  26ية المحاكم الأخرى المحددة حصريا.ما يخرج عن ولايط بكل القضاء يح

أمام المحاكم التابعة أخرى فإن أحكام جهة القضاء النظامي تحوز الحجية ناحية 

الوظيفي إلى أن يتم إبطالها من قبل  اختصاصهاوإن تجاوزت حدود لنفس الجهة 

الصادرة عن المحاكم الأحكام  أما ،القضائيةن بسبب ولايتها العامة عمحكمة الط

فتعتبر منعدمة  التابعة للجهات الأخرى والمخالفة لدائرة اختصاصها الوظيفي،

لها تجاوزه  لأن اختصاصها القضائي محدد حصرا فلا يجوز ،لم تكن وكأنها

 27.الانعدامتحت طائلة 

 

وأما أن الدستور لم ينص على منع جهة المحاكم العادية من تفسير نصوص 

لك لعدم تعرض المحاكم لهذه النصوص مكتفية فإنه لا حاجة به الى ذ الدستور،

                                                             
والقضية التي  414ص 262، بند 264، ص 231المرجع السابق، بند  ، أبو الوفا508-507، ص 250، بند المرجع السابق زغلول25

ية أمام تنظرها محكمة وتكون من اختصاص إحدى جهات القضاء الأخرى، يجب أن يقضى باستبعادها، والحكم الصادر فيها لا يحوز الحج
 .    23-22، 17-16المرجع السابق ص  ره وإصدار حكم جديد مغاير: جميعيهة المختصة التي يجوز لها إهداالج
المرجع  أحمد، سيد 183، ص 137بند المرجع السابق،  مسلم ،269، ص 238، بند 263، ص 231بند المرجع السابق، أبو الوفا  26

 .194، ص 111، والي الوسيط، بند 565ص السابق، 
بند  المرجع السابق،، والي 398 – 397، ص 352بند ، 18بند المرجع السابق،  ، أبو الوفا265 – 264المرجع السابق، ص  راغب 27

ليه : )والانعدام هو جزاء تخلف ركن أساسي للعمل الاجرائي فلا يترتب ع572 – 571ص  المرجع السابق،، سيد احمد 197، ص 114

 .جة للطعن فيه( نفس الإشارة السابقةأي اثار قانونية ويمكن انكاره دون حا
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على منع المحاكم  ستوردولأن عدم نص ال ،القوانين الصادرة بموجبها من جهةب

ض دليلا شافيا على صحة لا ينه ،خرىمن جهة أ من ممارسة هذه الصلاحية،

ن ولطعلي تصدمنع المحاكم العادية من ال على ، فالدستور لم ينصهذه الحجة

قضاء العادي ، ولم يقل أحد أنه يحق للي تدخل في اختصاص القضاء الإداريالت

الفصل في قضايا الأحوال  الفصل في الطعون الإدارية أو ،صاحب الولاية العامة

المتعلقة  الوظيفي قد تكفلت بحسم هذه المسألة الاختصاصفقواعد  ،الشخصية

ي المحاكم العادية للمسائل التي هو أن تصد  وما تقرره هذه القواعد  ،بالنظام العام

تخرج عن دائرة اختصاصها يرتب جزاء البطلان ويحق للجهة القضائية صاحبة 

وهذه المسألة إجرائية  .ر هذا القضاء وإصدار حكم مغاير لهإهدا الاختصاص

بامتياز وتحكمها قواعد الأصول المدنية قولا واحدا، وهذه القواعد لا تعترف 

تحت طائلة  الوظيفي اختصاصهادائرة لعادية بالتصدي لما يخرج عن للمحاكم ا

من قبيل عيب تجاوز السلطة في  الاختصاص لهذاكما يعتبر تجاوزها  28،البطلان

 29قانون المرافعات.

 

 30القوانين:سلطة محكمة الموضوع في مواجهة مسألة عدم دستورية  :سادسا

 المسألة:احتمالان في هذه  ثمة

يبدي أحد خصوم الدعوى الموضوعية دفعا بعدم دستورية النص الواجب أن  :ألأول

وقد حدد قانون المحكمة الدستورية واجب المحكمة في ، التطبيق على موضوع الدعوى

، رفضته مع قابلية حكمها للطعن فيه مع الحكم فإذا لم تقتنع بجدية الدفع هذه الحالة،

ية وفق القواعد العامة للطعن في الأحكام الصادر في الموضوع أمام محاكم الدرجة الثان

، لتحيله بدورها إلى  أحالته لمحكمة التمييز ،وإذ اقتنعت بجديته وقبلته 31القضائية

 .                                               أو ردته إذا لم تجده كذلك ،ائما على أساس سليمالمحكمة الدستورية إذا وجدته ق

                                                             
وما بعدها، وانظر  157المرجع السابق، ص  ، محيسن262، راغب المرجع السابق، ص 197، ص 114جع السابق، بند المر والي 28

 يجوز لكل منوأيضا ما قدت به محكمة التمييز بقولها )ان الاختصاص الوظيفي للمحكمة هو من حق القانون وداخل في نطاق النظام العام 
ها ان ن تلقاء نفسمن هذه المحاكم الخصمين اثارته في أي دور من أدوار المحاكمة سواء في البداية ام الاستئناف ام التمييز وتستطيع أي م

 1990لعام  2066ص  202/88تقرر رد الدعوى لخروجها عن اختصاص وظيفتها ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك(: القرار التمييزي رقم 

 814مشار اليه في مجلة نقابة المحاميين، مجموعة المبادئ، الجزء السابع، القسم الثاني، ص 
 .221، ص 105ع، بند أبو الوفا، نظرية الدفو  29
، الانصاري )حسن(، القاضي والجزاء 58المرجع السابق، ص  الموضوع في اثارة الدفوع، محيسن راجع في ذلك سلطة محكمة 30

 59، ص 27، بند 1999الاجرائي في قانون المرافعات، ط 
صومة ولا ترتفع بها يد المحكمة عن النزاع الا مع من المقرر انه لا يجوز كقاعدة الطعن في الاحكام الفرعية التي تصدر اثناء سير الخ 31

نظر أيضا: اأصول مدنية،  170الاحكام الصادرة في الموضوع باستثناء بعض الحالات التي يجوز الطعن فيها مباشرة وفق احكام المادة 

، 336د لسابق، بنالمرجع ا اليوما بعدها، و 672، ص 535بند المرجع السابق، بعدها، أبو الوفا وما  726المرجع السابق، ص  راغب

 78المرجع السابق، ص  ، سيد أحمد599ص 
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طبيق، ي أحد خصوم الدعوى دفعا بعدم دستورية القانون الواجب التأن لا يبد :والثاني

 ويتراءى للمحكمة من تلقاء نفسها ان النص المنوي تطبيقه على موضوع الدعوى لا

رة فما هو الموقف القانوني الذي يتعين على المحكمة ناظ يخلو من عوار دستوري،

 الموضوع اتخاذه في هذه الحالة؟

 المحكمة إثارة عدم دستورية النص لسببين:تملك  ،من حيث المبدأ

لقاء أولهما أن عدم دستورية النص من الدفوع التي تملك المحكمة سلطة إثارتها من ت

ف رتها من قبل الخصوم أطراعلى إثا ذلكولا يتوقف  ،نفسها لتعلقه بالنظام العام

 .الدعوى

قف عليها ولية التي يتوأن عدم دستورية النص الواجب التطبيق من المسائل الأ وثانيهما:

والمقرر في  الفصل في موضوع الدعوى وتخرج عن اختصاص محكمة الموضوع،

عوى ة هو وقف الديمن قانون الأصول المدن (122مثل هذه الحالة وفق أحكام المادة )

 الأولية من قبل الجهة المختصة بها.بانتظار الفصل في المسألة 

بعد  هاتبن ل إذال سلطة المحكمة ناظرة الدعوى وعودة للإجابة على السؤال السابق حو

 ؟البحث والتمحيص ان النص الواجب التطبيق مخالف للدستور

 الآتي:يبين للمحكمة استعراض الخيارات المتاحة 

 ،الفصل في موضوع الدعوى استنادا لنص غير دستوري لا تستطيع المحكمة .1

م عد ن لهايتب إذا التطبيقكما لا تستطيع البت في مدى دستورية النص الواجب 

 فإذا ،لخروجه عن دائرة اختصاصها الوظيفي المتعلق بالنظام العام دستوريته

 .ؤها للبطلانفعلت تعرض قضا

عن الفصل في الدعوى الموضوعية تحسبا من  الامتناعولا تستطيع المحكمة  .2

ما  إذا ،ن المحكمةأإذ من المقرر  النعي عليها بارتكاب جريمة إنكار العدالة،

تعين عليها أن تفصل  ،معينة وفق قواعد الاختصاص القضائيرفعت إليها دعوى 

ولا يشفع لها في عدم الفصل في  32،في موضوع النزاعفيها أيا ما كان رأيها 

 .وب يصلح تطبيقه على موضوع الدعوىحتى عدم وجود نص مكت الدعوى،

 ةتختلف فيها الدعوى المدنية عن الدعوى الجزائية التي تحول قاعد وهذه مسألة

فيها دون البحث عن  )لا جريمة ولا عقوبة الا بنص( الجرائم والعقوبات شرعية

نص آخر خارج حدود النص التجريمي أو العقابي ولو من باب القياس المحظور 

                                                             
وما  172، ص 102بند  المرجع السابق،، والي 20، ص 2المرجع السابق، بند  ، سيد احمد153، ص 155 المرجع السابق، بند مسلم 32

 بعدها. 
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اب النص د غيبعكس الدعاوى الحقوقية التي يمكن عن 33في القانون الجنائي،

كالعرف  34،الاحتياطية في مصادر القانون الأخرى المكتوب ان نلتمس الحلول

 والسوابق القضائية ومبادئ الشريعة الإسلامية واجتهادات الفقه وهكذا.

 وم بدفعإلى محكمة التمييز مالم يتقدم أحد الخص ولا تستطيع المحكمة إحالة الأمر .3

كما هي وجهة نظر المشرع في المادة  ،عدم دستورية النص المطلوب تطبيقهب

الذي أوقف إحالة الدفع بناء على طلب  ( من قانون المحكمة الدستورية11)

 الخصم في الدعوى الموضوعية.                              

من الجائز أن ترى المحكمة أن تكييف الدعوى الموضوعية المرفوعة أمامها  .4

نظر في هذه المسألة وتجري عليها أحكام ليس مطابقا لواقع الحال، فتعيد ال

يعود  شائبة، فلالك إلى وجوب تطبيق نص آخر لا تشوبه يفضي ذ القانون، وقد

إعادة  وحق المحكمة في عدم دستورية النص السابق مطروحا في الدعوى.

التكييف من مسائل القانون التي تنفرد بها محكمة  كونتكييف الوقائع مستمد من 

 الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز وتدخل الخصوم في هذا الأمر لا يعدو

 35.انونلا يلزمها ما لم يوافق القانتباه المحكمة الذي كونه من قبيل لفت 

يقه والمعضلة التي يمكن ان تواجه المحكمة هي أن لا تجد نصا ملائما يمكن تطب .5

يبدي أحد  تكييفها ولاتكون هناك حاجة لإعادة  الدعوى، ولاى موضوع عل

 الوقت الذي تجد فيه المحكمة أن النص النص، فيالخصوم دفعا بعدم دستورية 

المنوي تطبيقه على موضوع الدعوى غير دستوري ولا تستطيع تجاهل هذا 

 ، فلا يبقى أمامها غير وقف الدعوى.نظر الدعوى يعوار وتمضي فلا

المحاكمات المدنية ما ( من قانون أصول 122في المادة ) الدعوى: جاءوقف  .6

)تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على  :يأتي

يكون  ،يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقف الفصل في مسألة أخرى

دة مقتبسة من وهذه الما 36لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى )تعجيلها(.

 ( من قانون المرافعات المدنية المصري وبنفس الصياغة تقريبا.129المادة )

                                                             
، حسني )محمود نجيب(، شرح قانون 65وما بعدها وص  52، ص 1998السعيد )كامل(، شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات، ط  33

 .101 – 99، ص 81وما بعدها، بند  77وما بعده، ص  63، بند 1977، 4العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، ط 
 ،21بند ، 1981، 2، فرج )توفيق حسن(، ط 286، ص 165، وبند 260، ص 147، بند 1969كيرة )حسن(، المدخل الى القانون، ط  34

 .21ص 
(، او 25ويقصد بتكييف الدعوى تحديد طبيعة العلاقة القانونية المتنازع فيها وردها الى نظام قانوني معين )الهداوي، المرجع السابق ص  35

ونية القانقاعدة هو إعطاء النزاع المطروح على القاضي وصفا قانونيا يسمح بإعمال قاعدة قانونية عليه وذلك بمقارنة الوقائع بمفترض ال
، عمر 12و ص  9، ص 1983التي يراها القاضي ممكنة التطبيق: إبراهيم محمد محمود، النظرية العامة للتكييف القانوني للدعوى، ط 

 .وما بعدها 190، ص 172)نبيل إسماعيل(، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، بند 
 .21، ص 6المرجع السابق، بند  والي 36
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 ه يشترط لوقف الدعوىفي شرح هذه المادة بأن 37ت المصرياويرى فقه المرافع

، وأن عن دائرة اختصاصها لأولية المثارة أمام المحكمةالمسألة ا تخرج أن

 ،يعرف بالوقف التعليقي للخصومة مايتوقف عليها الحكم في موضوع الدعوى في

أما  ،قضت بوقف الدعوى وجوبا ،معا فإذا قدرت المحكمة توافر هذين الشرطين

فلا تقرر وقف الدعوى  ،ولية مما يدخل في نطاق اختصاصهاكانت المسألة الأ إذا

ولا تعود  ،وإنما إرجاء نظر الموضوع الى ان تفرغ من البت في المسألة الأولية

ويزول  .تعجيلهاإلى أن يزول سبب الوقف ويتقدم الخصوم بطلب  لنظر الدعوى

أو  ،لمسألة الأولية من الجهة المختصةسبب الوقف إما عن طريق الحكم في ا

ها راكدة لكن ،ر الخصومة قائمة خلال فترة الوقفوتعتب .بزوال السبب عموما

الوقف تحت ، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء خلال فترة بانتظار زوال سبب الوقف

ويلزم قانون المرافعات المصري المحكمة بأن تحيل من تلقاء  38طائلة البطلان.

ان عدم الاختصاص متعلقا نفسها المسألة الأولية الى المحكمة المختصة ولو ك

تملك  سالفة الذكر،أصول مدنية أردني ( 122ق أحكام المادة )وفو 39.بالولاية

 .المختصةلجهة ا انتظار الفصل فيها منب بوقف الدعوى المحكمة سلطة الأمر

من الممكن  التي (المحكمة الدستورية)الاختصاص جهة  وتظل عقبة الإحالة الى

 ي( الت9المادتين )قانون المحكمة الدستورية في ما هو مقرر في  اأن يعترضه

( التي 11) تقرر من يملك حق الطعن المباشر لدى المحكمة الدستورية والمادة

الإحالة  وقيدت الاختصاصلدستورية الى جهة دفع بعدم اإحالة ال بينت كيفية

حجمة دور المحكمة بإحالة اشتباهها بعدم بتقديم دفع من قبل خصوم الدعوى، م

لى المحكمة الدستورية تلقاء نفسها إمن المنوي تطبيقه و دستورية النص

متعلقة حكمة بدور مطلوب في مسألة مومن المستغرب أن لا يعترف لل. المختصة

وترك قضية هامة متعلقة بحسن سير بما يبديه الخصوم  الاكتفاءبالنظام العام مع 

جرائية العامة الإ القواعدتقضي به  بخلاف ماالقضاء لمحض مشيئة الخصوم 

 .                   ذات الصلة بالصالح العام

وفق  رالطعن المباشوقد يكون من المفيد الإشارة الى أن تحديد الجهات التي يحق لها 

من  (11المادة ) ، قد ورد في سياق منفصل عن( من قانون المحكمة الدستورية9ة )الماد

القوانين مع ان هذه الجهات هي المسؤولة عن إصدار  ،وعلى سبيل الحصر القانون ذاته،

                                                             
 ، راغب688 – 687وص  681المرجع السابق، ص  ، سيد احمد533، ص 506، وبند 528 ، ص503المرجع السابق، بند  مسلم 37

 .651 – 649المرجع السابق، ص 
 .651 – 650المرجع السابق، ص  راغب 38
 .561 – 560 ، ص460المرجع السابق، بند  ، ابو الوفا534، ص 506، وبند 291، ص 272المرجع السابق، بند  مسلم 39
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ء الى ويمكنها أن تبادر بتصويب هذا العوار دون حاجة للجو ،المطعون بعدم دستوريتها

فالأصل العام أن  ،أما فيما يخص الدفوع .كمة الدستورية عن طريق تعديلها فحسبالمح

ينبغي إبداؤها قبل الخوض في الموضوع مع جميع الأوجه  الدفوع الشكلية )الإجرائية(

 تلقاء نفسهافيجوز للمحكمة إثارتها من  التي تبنى عليها ما لم تكن متعلقة بالنظام العام،

 40.بالاعتباررعاية للمصلحة العامة الأولى  ،ةوفي جميع مراحل الخصوم

لم يعطل  ، كما(حصرا)من يملك الحق في الإحالة  متعلق بالدفع لم يحددولأن النص ال

تعلق الدفع بعدم الدستورية  ،أحكام القواعد العامة التي تنظم الخصومة المدنية وبالأخص

وواجب المحكمة في  ،نفسهالموضوع في إثارته من تلقاء بالنظام العام وحق محكمة ا

 خارجة عن دائرة اختصاصها وقف الدعوى التعليقي إذا أثيرت أمامها مسألة أولية

فإن إعطاء محكمة الموضوع الحق  ومن ثم يتوقف عليها الفصل في موضوع الدعوى،و

لا ، لا سيما وانه يصبح أمرا لازما بالضرورة ،الاختصاصحالة المسألة إلى جهة في إ

 41.او الفصل فيه من المحكمة المختصةيجوز تعجيل الخصومة قبل زوال سبب الوقف 

ن تحيل من تلقاء نفسها ومن المقرر في فقه المرافعات المصري أن على المحكمة أ

 لأولية المثارة إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية،المسألة ا

وأن في مقدور محكمة الدرجة  استنادا الى القانون المصري كما سبقت الإشارة الى ذلك،

حتى لو تم الفصل في الموضوع مع إغفال مسألة عدم  الثانية التصدي لهذه المسألة

وأنه إذا أثير دفع بعدم  42لك الحكم الصادر في الموضوع .فيلغى بذ الاختصاص،

مة التي تنظر الدعوى الأصلية الفصل فيه وإلا اعتبرت فلا تملك المحك دستورية القانون،

      43قد خالفت اختصاصها الوظيفي المتعلق بالنظام العام.

بناء  ولهذا فإن ما نراه هو ضرورة أن يكون لمحكمة الموضوع سواء من تلقاء نفسها أم

 لمسألةاالحق في الإحالة لمحكمة التمييز لتقرر الأخيرة ما إذا كانت  على طلب الخصم،

ا كان وإذ .حوالالأ ذالك، بحسبالمختصة أم لا تستحق  ةالمثارة تستحق الإحالة للمحكم

 بجديته وهو من حق محكمة الموضوع رفض الدفع المثار من الخصم الذي لا تقتنع

لة ما تقتنع به الى جهة فكيف لا يكون من حقها إحا أخطر من مجرد الإحالة،

 ؟الاختصاص

                                                             
المرجع السابق، ص  وما بعدها، راغب 90السابق، ص من قانون أصول المحاكمات المدنية وأيضا: محيسن، المرجع  111راجع المادة  40

قانون  ، عابودي )عباس(، شرح213، ص 203، أبو الوفا مرافعات، بند 21، جميعي )عبد الباسط(، قانون الإجراءات المدنية، ص 263

 315، ص 241المرجع السابق، بند  ، الصاوي462، ص 362السابق، بند  المرجع ، فودة104، ص 2010مات المدنية، ط أصول المحاك

- 316. 
 .21، ص 6المرجع السابق، بند  والي 41
 .560، ص 460 بندالمرجع السابق، أبو الوفا ، 291، ص 272المرجع السابق، بند  مسلم 42
 .283، ص 188، والي، المرجع السابق، بند 263، ص 230بند المرجع السابق، أبو الوفا  43



 اختصاص المحكمة الدستورية حصريا أم بالاشتراك

 

25 
 

فإن قصر إبداء الدفع بعدم دستورية النص على الخصوم من دون  ،ومن جهة أخرى

 ،لعامةاالمحكمة في رعاية المصلحة المحكمة لا يبدو منطقيا ولا يستقيم مع حقيقة دور 

كما أن تغليب دور الخصم على دور  ،و من واجبها قبل أن يكون من حقهاوالذي ه

 منطوياول وما أو مستساغا كي لا أقلا يبدو مفهالعام  المحكمة في مسألة متصلة بالنظام 

 تبديد أي شك حول حق المحكمة لولهذا فإن من الصواب ، على خلل تشريعي سافر

ح لها بما يسم ،( من قانون المحكمة الدستورية11ن يتم تعديل نص المادة )أ ،بالإحالة

( 122)لا بد من إعمال ما تقرره المادة ، وإلى أن يتم التعديل المطلوب ،لكصراحة بذ

ع محكمة الموضوالمتعلقة بوقف الدعوى عندما يثار أمام من قانون الأصول المدنية 

وتخرج عن دائرة اختصاصها الفصل في موضوع الدعوى يتوقف عليها  أولية مسألة

 ينطبق على المسألة المثارة، محل النظر.                   ما وهو ،الوظيفي

ويكفي لتبني هذا الحل انه يجنب المحكمة تعليق نظر الدعوى إلى أجل غير مسمى 

 هة مما يحول دون تعجيل النظر في الدعوىبانتظار إجراء ضروري لن يتم من أي ج

بعدم دستورية النص المطلوب  محكمة الموضوع لك عندما تقتنعوذ ،سير العدالةويعطل 

ويمتنع  ر الخصم بإثارة دفع بهذا الخصوصولا يباد تطبيقه على الدعوى الموضوعية

كما يمتنع عليها  ،لخروجه عن دائرة اختصاصها الوظيفي دستوريتهعليها البت في مدى 

دستوري من وجهة نظرها ومن ثم  استنادا الى نص غيرالحكم في موضوع الدعوى 

متناعها حكمة دون اجواز إنكار العدالة من قبل الم مويحول مبدأ عد ،صالح للتطبيق غير

عوى التعليقي بانتظار أن تفصل المحكمة دوقف ال سوىفلا يبقى أمامها  ،عن الفصل فيها

 فإن من الجائز أن يحمل ،ومن جهة أخرى .في مسألة لم ترد )ولن ترد( إليهاالدستورية 

كما فعل  ،دعوىعدم حصر المشرع تقديم الدفع في خصوم ال ( من11ما ورد في المادة )

على أنه من قبيل  ،ت من يملك حق الطعن المباشر حصراالتي حدد( 9المادة )في 

الإحالة للقواعد العامة المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية بحسبانها شريعة 

وإذا قيل بأن في  عامة يمكن اللجوء اليها لسد أوجه النقص في الخصومات الأخرى،

رية الذي لم يعط المحاكم العادية ذالك تجاوزا لما هو مقرر في قانون المحكمة الدستو

فإن الرد على ذالك بأن  ما لم يكن بناء على طلب خصوم الدعوى، الإحالةصراحة حق 

 وأكثر المستند للنظام العام ليعد أشد خطورة في الإحالةتجاوز هذا القانون لحق المحكمة 

ولا يقاس  بمجرد مخالفة )أو هكذا تبدو في الظاهر( لا تنطوي  ،ضررا بالمصلحة العامة

وهو  ،وتسهم في تحقيق العدالة الناجزة بل ،تمس حسن سير القضاء على أية مخاطر

فكيف إذا كان من  ، فوق أي اعتبار،تداركه رعاية لهذه المصلحة ذي ينبغيالأمر ال
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الحق في إثارته من تلقاء  -كقاعدة  -يعطي المحكمة  فع بالنظام العامدالمقرر ان تعلق ال

  نفسها دونما حاجة للنص على ذالك صراحة.

د صلاحية محكمة الموضوع دون الى الخروج من مأزق تقيي ذالك يفضيحسبنا أن و

 ،حسنةالأسوة ال هو مقرر في قانون المحكة الدستورية العليا في مصرلنا فيما ؟ ومسوغ

دستورية  دمالمحكمة  لسائر المحاكم إذا تراءى لها ع( من قانون أ/29المادة ) فقد أجازت

ي فى وإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية للفصل وقف الدعو ،نص في قانون أو لائحة

ء صوم أثناد الخإذا دفع أح وجاء في الفقرة )ب( من المادة ذاتها أنه المسألة الدستورية،

، حكمة أن الدفع جديالم ت ورأ ،ستورية نصنظر الدعوى أمام إحدى المحاكم بعدم د

لت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لرفع الدعوى أمام المحكمة أج  

ة أن إحال حظويلا .اعتبر الدفع كأن لم يكن ،فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد الدستورية،

 منو وعمحكمة الموض العليا لا يتم الا من قبلللمحكمة الدستورية المسألة الدستورية 

 ،وىتلقاء نفسها إذا تراءى لها عدم دستورية النص الواجب التطبيق على موضوع الدع

ه وفق ما الخصم فلا يحال للمحكمة الدستورية ويتم التعامل مع من قبل أما الدفع المثار

مثالب ويجنب ال بالاقتداءونرى أن هذا النهج جدير ب( سالفة الذكر. /29تقره المادة )

 .المحكمة الدستورية الأردني قانونالتي وقع فيها 

نرى ان يحال النزاع حول عدم دستورية النص الواجب التطبيق  ،وفي ضوء ما تقدم

حدى في إإلى المحكمة الدستورية على موضوع الدعوى المنظورة أمام المحاكم العادية 

حكام بناء على الدفع المقدم من الخصم في الدعوى الموضوعية وفق أ ،الأولى :حالتين

ي الحالات من تلقاء نفس المحكمة ف ،نون المحكمة الدستورية، والثانية( من قا11المادة )

يقه طبفيها الخصم بمثل هذا الدفع وتقتنع المحكمة بأن النص المنوي ت مالتي لا يتقد

ن قانون أصول المحاكمات ( م122لك وفق ما تقضي به المادة )مخالف للدستور، وذ

رر في )وكما هو مق الاختصاصالسماح للمحكمة بالإحالة لجهة لاسيما وأن عدم  ،المدنية

ي فإثارة الدفع من قبل خصوم الدعوى الموضوعية( من شأنه تعطيل الفصل عدم  حالة 

جهة  ا دام ليس مكلفا به أيالدعوى الموضوعية بانتظار اتخاذ إجراء ضروري لن يتم م

إحداث تعديل على قانون المحكمة الدستورية ينص صراحة على حق  لويظ .معنية

ية محكمة الموضوع في ان تحيل ومن تلقاء نفسها ما يتراءى لها من شبهة عدم دستور

 ةالمحكمة الدستوري (، الى)المنوي تطبيقها في سياق دعوى منظورة أمامهاالنصوص 

لتجاوز  بإلحاح لمطلوبةودون توقف على طلب خصوم الدعوى، من الأمور ا مباشرة

 .الدستورية عنا فيها القانون الحالي للمحكمةالإشكالية القانونية التي أوق
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 الخلاصة

 

دها في معرض تحدي ،ابعة من قانون المحكمة الدستوريةثمة اجتهاد يرى أن المادة الر

نه الأمر الذي يستدل م وقد ذهلت عن ذكر عبارة )دون سواها(، لاختصاصات المحكمة،

على  يعترف للمحاكم العادية ببسط رقابتها بأن المشرع في قانون المحكمة الدستورية

بما  الدستور ة كما يمنحها الحق في تفسير نصوصدستورية القوانين والأنظمة القانوني

محكمة عمل قبل استحداث اليعنيه ذالك من إبقاء القديم على قدمه وفق ما جرى عليه ال

   .               الجديدة

ا يفيد الذكر بم سند من القول بأن المشرع لم يقيد نص المادة الرابعة سالفة لك علىوذ

ومن  .قاعدة أن المطلق يجري على إطلاقهلك يسوغ إعمال وبذ ،اختصاصها الحصري

ظيفة هي صاحبة الولاية العامة في الو فإن المحاكم العادية )النظامية( ،جهة ثانية

ن تملك السلطة في بسط رقابتها على دستورية القواني القضائية وأنها بهذه الصفة

ستوري دوفضلا عن ذالك فإن المشرع ال ،ظمة وكذلك في تفسير نصوص الدستوروالأن

انون قبل صدور كانت تقوم به ق في مزاولة ما الاستمرارلم يحظر على المحاكم العادية 

نية ويرفض هذا الرأي تطبيق أحكام قواعد أصول المحاكمات المد المحكمة الدستورية،

                               في قانون المحكمة الدستورية.   المثارة لتعارضها مع ما هو مقررعلى المسألة 

اكمات وأنه يخالف ما ورد في قانون أصول المح ،محل نظر الاجتهادهذا  وقد رأينا أن  

قه فه جمهور ا استقرت عليه القوانين الإجرائية المقارنة وما أجمع عليالمدنية الأردني وم

يد في تفن الاستشهادوقد تم  ،وفرنسا ولم تشذ عنه أحكام القضاءفي مصر  المرافعات

 :بالحجج والذرائع الآتية ،ي السابقالرأ

 

ولاية بالوظيفي للمحاكم أو ما يعرف  الاختصاصالسابق لطبيعة  الاجتهادمخالفة  :أولا

الذي تحدد قواعده ما يدخل في اختصاص كل جهة قضائية دون سواها ولا  القضاء

ذا هنما حاجة للإشارة الى دو ،ائية الأخرى في منازعتها في ذالكتسمح للجهات القض

 عن ضلاوف. عام ومخالفتها ترتب جزاء البطلانوهذه القواعد متعلقة بالنظام ال ،المعنى

( من 102مع ما تقرره صراحة المواد )تماما يتعارض  ذالك ،فإن هذا الاجتهاد ،

نون ( من قا27/1( من قانون تشكيل المجاكم النظامية والمادة )2الدستور والمادة )

وانحسار الذي مفاده عدم اختصاص المحاكم النظامية و أصول المحاكمات المدنية ،

، وهو  إلى محاكم دينية أوخاصةالمسائل التي فوض فيها حق القضاء  ولايتها تماما عن 

 ما ينطبق على المسائل التي تختص بها المحكمة الدستورية .
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ن حقيقة موقف التشريعات المقارنة من مسألة الرقابة عل دستورية القواني ثانيا:

 ،عراقكويت، الال ،الاجتهاد السابق )البحرينالعربية منها التي اشار اليها  وبالأخص

ما يمنح حدهأ ،من هذه المسالة بين اتجاهينتتراوح القانونية  تهاأنظموالتي كانت مصر( 

حكمة الآخر م الاتجاهفيما يكرس  الفصل في دستورية القوانين، المحاكم العادية سلطة

لعربية اومعظم التشريعات  ولا يوجد اتجاه آخر يخلط بين المذهبين، ،لهذه الغايةخاصة 

حداث الأول واستعاضت عنه باست الاتجاهومنها المشار إليها، عدلت في  دساتيرها عن 

يل التعد اوهذ ،ةالدستورية الأخير التعديلاتوكما فعل مشرعنا في  محكمة دستورية،

 .إن وجدت جدلا اغة القانونيةنهج جديد لا تؤثر فيه عدم دقة الصيكان استجابة ل

 

ى وجود قرائن تنفي اي شبهة في أن المشرع قد قصد إبقاء الوضع السابق عل :اثالث

 :         من ذالك ،على ما كان عليه صدور قانون المحكمة الدستورية،

ابة السياق التاريخي الذي تم فيه استحداث المحكمة الدستورية والذي جاء استج .1

ة إحداث اصلاحات تشريعي إطارلإحدى توصيات لجنة الأجندة الوطنية في 

 ،من استحداث المحكمة فوكان الهد ،تناولت العديد من نصوص الدستور

، ولم ى عليه العمل قبل صدور قانون المحكمة الجديدةبها عما جر الاستعاضة

ديم مع يدر في خلد أحد من أعضاء اللجنة وأولياء الأمور، الإبقاء على الوضع الق

 .حيز التنفيذمحكمة الدستورية الى ظهور ال

في حال تقديم أحد خصوم  وما قرره المشرع في قانون المحكمة الدستورية، .2

الدعوى الموضوعية دفع بعدم دستورية النص المنوي تطبيقه على موضوع 

على حق المحاكم في التصدي  أبقىينفي ان قانون المحكمة قد  الدعوى،

 رفض :الموضوع بين خيارينلقانون محكمة فقد الزم هذا ا لدستورية القوانين،

 ز لتتولىاقتنعت بجديته لمحكمة التميي إذاأو إحالته  ،الدفع إذا لم تقتنع بجديته

 ولم يفسح لمحكمة ،محكمة الدستورية إذا وجدته مؤسسابدورها إحالته الى ال

 .الموضوع المجال لكي تفصل في الدفع

لتي وا ،بالنظام العامظيفي المتعلقة الو الاختصاصعد ايضاف إلى ما تقدم أن قو .3

 تنفي ،صلحة العامة وليس لمصالح الأفرادالقضاء تحقيقا للم سيرتستهدف حسن 

 . لة ما ذهب إليه الاجتهاد السابقعلى وجه قاطع الدلا

 

 ،ون المحكمة الدستورية حقا ليس لهالسابق يعطي للمشرع في قان الاجتهادكما أن  رابعا:

أي  اختصاصها، وليسا الخاص الذي يحدد لها دائرة فالثابت أن لكل جهة قضائية قانونه
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فإنه لا  ،ومن هذا المنطلق فحسب،تستمد صلاحيتها من هذا القانون  آخر وبأنهاقانون 

ا يدخل في ولايتها )جهة المحاكم( لتحديد م الركون إلى غير قانون الجهة القضائية يجوز

 .من منازعات القضائية

 

ع مة ولا تستقيم السابق أن يفضي إلى نتائج صارخ كما أن من شأن الاجتهاد خامسا:

 أبرزها:من  ،المنطق القانوني

الوظيفي ومعايير  الاختصاصمخالفة قواعد الأصول المدنية، وبالأخص قواعد  .1

ما يتعلق بوقف الدعوى  المختلفة، وكذلكتوزيع ولاية القضاء على المحاكم 

في  ة يتوقف عليها الفصلأوليقي عندما يثار أمام محكمة الموضوع مسألة يالتعل

 .  ن قبل جهة الاختصاصبانتظار الفصل في المسألة الفرعية م دعوى،موضوع ال

ص الدفع بعدم دستورية النالفصل في تعطيل دور المحكمة الدستورية فيما يخص  .2

ما دام في مقدور محكمة الموضوع  على موضوع الدعوى، المطلوب تطبيقه

 .أو تنعدم فرص إحالة الدفع إلى جهة الاختصاصلدفع فتقل الفصل في موضوع ا

 

عة عامة وعدم اعتداد الرأي السابق بقاعدة أن قواعد الأصول المدنية تعتبر شري :دسااس

ليست  ستقر عليه إجماع الفقه المقارن مع مراعاة ان هذه القاعدةا فلا ينهض امام ما

في ا أو إبهام فلا يتم الأخذ بها الا عندما نواجه نقصا ،طلقة ولا يتم تطبيقها كيفما اتفقم

نقص بما القوانين التي تنظم إجراءات التقاضي لدى الجهات القضائية الأخرى فيتم سد ال

ما وهو ،اعد راسخة بحكم قدمها وعلو كعبهااستقرت لدى قانون الأصول المدنية من قو

ة الج المسألعند وجود نص يع أما ،صومات الأخرى انتظام سير أعمالهايسهل على الخ

لخاص نية بحكم قاعدة )ادفلا مسوغ للرجوع لقواعد الأصول الم ،الإجرائية محل النظر

 . ن سواه أولوية التطبيقدو للنص الخاصيقيد العام( فتكون 

 

اعد حاسمة تصمد أمام وجود قو السابق، فلاأما الحجج التي استند اليها الاجتهاد  :بعااس

ور يتص نفسه، فلاوشواهد قاطعة الدلالة في أن المشرع في قانون المحكمة لا يناقض 

صات التي انشأها خصيصا لمزاولة اختصا وهو بصدد تحديد اختصاصات المحكمة

ذا هأخرى في مزاحمتها يفسح المجال لمحاكم تتبع جهات قضائية  حصرا، أنمحددة لها 

 لك.ودون أن يكون مفوضا بذالاختصاص 
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إلى  ادبالاستن وأما ما يتعلق بسلطة المحاكم العادية في تفسير نصوص الدستور، :ثامنا

 ،ورتملك التصدي لتفسير نصوص الدستأنها صاحبة الولاية العامة وأنها بهذه الصفة 

بحق  دية هيبأن المحاكم العا ،فيرد عليه ،ن أن الدستور لم يحظر عليها ذالكع ناهيك

اكم على أنه يخرج عن دائرة اختصاصها العام ما انيط بالمح ،صاحبة الولاية العامة

وأما أن المشرع  ،الأخرى بموجب نص خاص كما هو شأن قانون المحكمة الدستورية

 لك لم يفعلكذ ،حاكم التصدي لتفسير نصوص الدستورالدستوري لم يحظر على جهة الم

لطعن فلم يحظر عليها التصدي ل اختصاص المحاكم الأخرى،بالنسبة لما يدخل في دائرة 

ص القضاء الديني أو القضاء ما يدخل في دائرة اختصا في القرارات الإدارية أو

هذه الجهات الحصري في الفصل فيما يدخل في  اختصاصولم يشكك أحد في  ،الخاص

 تتعرض أصلاوالأهم من ذالك ان المحاكم لا  .دائرة اختصاصها الوظيفي دون سواها

ير غ ةفكيف تمنح مثل هذه الصلاحي ،لنصوص الدستور وانما للقوانين الصادرة بموجبها

من  فهو نصوص القوانين التي يشوبها غموض، الواردة أمامها إطلاقا، أما تفسير

 إليها. اصلاحية ديوان تفسير القوانين التي على المحكمة إحالته

 

التعامل مع عدم دستورية النص المطلوب  أما عن سلطة محكمة الموضوع في :تاسعا

، ونظرا لتعذر تصدي المحكمة قبل الخصوم في حال عدم إثارة هذه المسألة من تطبيقه

ناظرة الدعوى للفصل في مسألة دستورية النص لخروجها عن دائرة اختصاصها 

الوظيفي، ولتعذر امتناعها عن الفصل في موضوع الدعوى لهذا السبب كي لا ينسب 

 الموضوعية موقوفا وكي لا نبقي النزاع في الدعوى  ،ا ارتكاب جريمة إنكار العدالةليها

ارتأينا  فقد ،كما يرى البعض ،الاختصاصغير مسمى في حال تعذر الإحالة لجهة  لأجل

من قانون أصول المحاكمات المدنية الذي يعطي  (122الحل في نص المادة )التماس 

ائرة الموضوعية و إحالة المسألة المثارة الخارجة عن دالمحكمة الحق في وقف الدعوى 

إلى النص يستند  ةدستوريم وحق المحكمة في إثارة عد ،اختصاصها إلى الجهة المختصة

ولا  تلقاء نفسها، يعطي المحكمة الحق في إثارتها منتعلق هذه المسألة بالنظام العام مما 

كون إثارتها موقوفة على الخصم من يجوز منطقيا في مسألة متصلة بالنظام العام ان ت

أصول  المقررة في قانون للدفوع المدنية دون المحكمة وبما يخالف القواعد العامة

ي شبهة في حق المحكمة في أ )لقطع دابر الأمر الذي يستوجب ،المحاكمات المدنية

أن ينص صراحة على حق محكمة الموضوع بالإحالة للجهة المختصة تحسبا  (الإحالة

ارتكاب المحكمة جريمة انكار العدالة أو  واالوظيفي  الاختصاصخالفة قواعد من م
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كما تجاهله خصوم  لها من عدم دستورية النص الواجب التطبيق، تجاهل ما تراءى

 .  الدعوى

 

تبطة وإذا كانت إحالة محكمة الموضوع للدفع بعدم دستورية النص المقدم من الخصم مر

، ذات فلماذا لا يكون لهذه القناعة ومن تلقاء نفس المحكمةبقناعة المحكمة بجديته، 

انون الصلاحية دون توقف على طلب الخصم في مسألة متصلة بالنظام العام ويمنحها الق

 حق اثارتها من تلقاء نفسها؟ هذا هو السؤال الذي يستحق الإجابة.....

 

ي وبذلك أن تكون بالنف أخيرا فإن الإجابة على السؤال المطروح في عنوان البحث لا بد  

ينحصر الاختصاص في الفصل في المسائل المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة 

 وتفسير نصوص الدستور بالمحكمة الدستورية دون سواها، قولا واحدا....
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